   محاضرة رقم 07    الإسنادية و السببية في الضرر

يستلزم كل نظام مسؤولية إدارية"خطئية و غير خطئية" أن يكون ثمة رباط موضوعي بين نشاط المرفق و الضرر الذي لحق بأحد الأفراد، حيث أن لا يمنح أي تعويض ما لم تثبت بصورة قطعية العلاقة السببية بين نشاط المرفق و وجود الضرر و هي بذلك تعتبر الركن الثالث بجانب الفعل( خطأ أو غيره) و الضرر و يقع على المضرور عبء إقامة الدليل على أن الضرر هو السبب المباشر لنشاط المرفق المشروع أو غير المشروع أو إثبات إسناد هذا الضرر لفعل المرفق أو أحد أعوانه و إلا فإنه- المضرور- يسقط عنه حق التعويض.
 تقدير هذا الدليل يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الإداري بوصفه صاحب الاختصاص في البت و التثبت من الضرر و نسبته للمرفق علما أن الأحكام التي تسري على العلاقة السببية ضمن المسؤولية الإدارية لا تختلف عن أحكامه في المسؤولية المدنية إذ أنها تخضع على العموم لقواعد القانون المدني.

أولا: مفهوم الإسنادية و شروطها

1-  المفهوم
لغة تطلق الإسنادية على عدة معاني منها

· إسناد النتائج إلى الأفعال المسببة لها.

· إسناد أمرا من أمور الحياة إلى مصدره.  

أما إصطلاحا ليس من اليسير وضع مفهوم دقيق لها نتيجة صعوبة تحديد هذه العلاقة و إرساء قواعد محددة لها و مع ذلك هناك العديد من المحاولات من بينها تعريف الدكتور عبد الرزاق السنهوري" توجد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي أرتكبه المسؤول و الضرر الذي أصاب المضرور".

و يربطها الدكتور أحمد محيو بخاصية الضرر المباشر و يذكر" المسؤولية عادة ليست مثار شك إلا إذا كان نشاط الإدارة هو السبب المباشر و ليس البعيد أو غير المباشر للضرر". 

إن جميع المحاولات في تعريف الرابطة السببية تتفق على أنها الخطأ في السبب المباشر في حدوث الضرر بالرغم من هذا الوضوح ظلت محل غموض و لبس لاسيما في حالة الأسباب و ظهر لإزالة هذا الغموض نظريات فقهية مختلفة أهمها :

· نظرية تكافؤ الأسباب: التي تضع جميع الأسباب التي توفرت أثناء حدوث الضرر في مرتبة واحدة دون تفرقة من حيث الأهمية أو درجة تأثيرها و ما يعاب على هذه النظرية هو أتساع نطاقها.

· نظرية السبب المنتج: و تقوم على التفرقة بين نوعين من الأسباب و هي السبب العارض الذي عادة لا يحدث الضرر و السبب المنتج الذي أدى إلى وقوع الضرر و تستند هذه التفرقة على معيار أن يكون الفعل من طبيعته يؤدي إلى إحداث الضرر بحسب المجرى العادي للأمور مهما اختلفت هذه النظريات تظل تعكس خاصية الضرر المباشر الذي يعد النتيجة الطبيعية لنشاط المرفق و تتسم هذه النتيجة بعدم قدرة المضرور على ردها. أما بالنسبة للقضاء فيذكر الأستاذ أحمد محيو أن القضاء الإداري لا يدخل في اجتهادات القضاء العادي الذي يعرف العديد من النظريات كتوازن الظروف و مجانية السبب و السببية الملائمة.
2- شروطها
قد يحتدم النقاش عندما تتعدد الأسباب و العوامل المؤدية للضرر فيبحث القاضي إذن عن الواقعة التي كان لها الأثر الحاسم أي التي توجد في علاقة سببية مناسبة بالنسبة للضرر كما يمكنه التفرقة و التمييز بين الوقائع التي يكون المرفق مسؤولا عنها بسبب تبعية موظفه إليه و الوقائع التي تعود للأشياء و الأساليب التي يستعملها المرفق.

فبالنسبة للصنف الأول من الوقائع المنسوبة لموظفي المرفق لا تثير صعوبة كبيرة متى ثبت أن العمل الصادر عن هذا الموظف يندرج ضمن الأعمال التي لها علاقة بالوظيفة و أن يكونوا من أعوان المرفق مهما كانت رتبتهم أو صفاتهم.

غير أنه هنا يمكن إقحام أعوان مختلفين من حيث المركز القانوني تجاه المرفق و يكون ذلك على وجه الخصوص في مسائل يصعب تركيبها كما هو الحال بالنسبة للمسخرين أو المتطوعين، و من ناحية أخرى يجب ألا يكون الفعل المسبب للضرر و هو خطأ شخصي مجرد من الصلة بالوظيفة.

أما عن الوقائع العائدة للأشياء و الآلات والأسلحة و المعدات الخطرة يجب أن تتوفر فيها العلاقة السببية أولا بين الضرر و استعمال هذه الأشياء ثم يجب أن تكون مملوكة قطعا للمرفق الذي استعملها.

ثانيا:  تحديد مدى مسؤولية المرفق 
من بين قواعد المسؤولية الإدارية قاعدة الإسناد التي تعد شرط تكميلي لإقامة المسؤولية و مضمون هذه القاعدة أن الجهة التي يدخل ضمن اختصاصها النشاط الذي تسبب في الضرر مشروعا أو غير مشروعا و يتوقف عليها أداء الخدمة أو إنجاز المشروع أو حفظ النظام و تعتبر هذه المسألة بسيطة عندما تتعلق بنشاط صادر عن جهة واحدة محددة و معروفة.
غير أن هذا الطرح قد تعترضه صعوبات عدة تتعقد معها عملية إسناد الضرر و تحديد الجهة المسؤولة و تتبدى هذه الصعوبات في صور مختلفة منها تبعية الموظف لأكثر من شخص معنوي عام في آن واحد أو ممارسة أعمالا من طبيعة مزدوجة ينسب كل منها من حيث التبعية إلى شخص معنوي عام مستقل و تزداد الصعوبة أكثر في حال المشاركة في أداء المهام بين جهات مختلفة كالولاية مثلا و فرق الدرك التابعة لمرفق الدفاع و مديرية التجهيزات غيرها من الصور...

تظهر أهمية تحديد المسؤول عن الضرر من خلال عدة نقاط أهمها  - إثبات رجوع الضرر إلى نشاط المرفق بالإضافة إلى لزوم البحث عن المرفق الذي يتحمل تكاليف التعويض من بين مجموع المرافق و هذا هو المشكل المزدوج المتعلق بأسباب إعفاء من المسؤولية و تحديد المرفق المسؤول.

- أيضا توجه الفرد توجها سليما سواء من حيث معرفة ضد من يرفع دعواه أو من حيث تحديد الجهة القضائية المختصة بالدعوى و تحديد الإجراءات القضائية الإدارية الواجبة إتباعها كالتظلم لاسيما إذا اشترطه المشرع

- أيضا تحديد المسؤول يجنب الفرد الوقوع في الخطأ الذي قد يؤدي إلى رفض الدعوى بصفة نهائية لتخلف إجراء جوهري أو ترفض الدعوى لسوء توجيهها.هنا نذكر على سبيل المثال بعض الصور التي يتداخل فيها المتسبب في الضرر:  
أ/ الإزدواج الوظيفي

قد تظهر هذه الحالة في عدة صور أهمها التبعية المزدوجة للموظف المتسبب في الضرر لأكثر من شخص معنوي عام أو أن يحمل هذا الموظف صفتين مثالها الفئات من الموظفين الذين اعترف لهم قانون الإجراءات الجزائية بصفة الضابط  و أيضا عناصر سلك الدرك الوطني لهم ممارسة مهام الشرطة القضائية و الشرطة الإدارية و الشرطة العسكرية ففي التبعية الأولى- ضابط شرطة قضائية- ترفع الدعوى ضد الدولة ممثلة في وزارة العدل و على المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري المختص للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء الأعمال المعيبة لرجال الضبطية القضائية و هذا لأن العمل الذي قاموا به و سبب ضررا كان لمصلحة و لحساب وزارة العدل.
أما لو كان الضرر ناتج عن عمل رجال الدرك كضباط شرطة إدارية أو شرطة عسكرية فإن وزارة الدفاع الوطني هي المسؤولة بإعتبارها السلطة السلمية التي يتبعونها.
ب/ حالة تدخل و مساهمة الجيش في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية

 يكون اللجوء إلى وحدات الجيش بناء على قرار الوزير الأول بعد الإستشارة المسبقة للسلطات المدنية و العسكرية المختصة. أو أن يخطر الوالي السلطات العسكرية المختصة إقليميا في حالة الخطر الداهم على حياة السكان قصد اتخاذ التدابير و الإسعافات الإستعجالية الأولى هنا يطرح السؤال من هو المسؤول في حال وقوع الضرر هل السلطات المدنية التي تقدمت بطلب التسخير أم المؤسسة العسكرية التي تدخلت لحماية الأمن العمومي؟ 

بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 91-488 المتعلق بتطبيق القانون رقم 91-23 المؤرخ في 06 ديسمبر 1991 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الإستثنائية  نص على أن طلب تسخير وحدات الجيش يكون من طرف السلطات المدنية الممثلة في الوالي أو رئيس الحكومة أي الوزير الأول حاليا. 

وبالنسبة لمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة 07 من القانون 91-23 تكون مخولة إلى السلطة المدنية و قد ينجم عنها اختصاص هذه السلطات باتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطور التدخل إذ يمكن لها طلب إيقاف عمليات التدخل أو إنهائها ، كما أكد هذا المرسوم على أن اختيار وسائل تنفيذ هذا عمليات التدخل و كيفياتها و قيادتها تبقى من اختصاص السلطة العسكرية وحدها.

كما نص هذا المرسوم على تحديد الجهة المسؤولة حيث ذكرت المادة 04 منه أنه إذا ما استخدمت وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته فإن عملها يكون على الدوام تحت مسؤولية السلطة المدنية المختصة و مراقبتها:
 - الوالي في المقام الأول على مستوى دائرة اختصاصه.

- وزير الداخلية و الجماعات المحلية في المقام الأخير على المستوى الوطني.

أيضا أكد هذا المرسوم أن التعويضات المقررة للغير بموجب المسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن الأعمال المتعلقة بتدخل وحدات الجيش تكون على عاتق الدولة و تعد هذه الحالة متميزة نظرا للخطورة المترتبة عنها بشأن المساس بحقوق الأفراد و أيضا ما قد ترتبه من تداخل في الإختصاصات بين السلطات المدنية المعنية و وحدات الجيش و غيرها 

ج/ حالة التعاون الذي يقدمه المرفق لمرافق أخرى 

قد يتعرض الفرد لضرر يترتب نتيجة تقديم مرفق معين المساعدة لمرافق عامة أخرى فالقاعدة الكلاسيكية أن المسؤول عن هذه الأضرار هو الشخص المعنوي المستفيد من هذه المساعدة مع تطبيق قاعدة الرجوع أي بمعنى إذا تحملت جهة واحدة عبء دفع مبلغ التعويض يسمح لها القضاء باستعمال حق الرجوع على الجهة الأخرى لاقتضاء نصيبها و هذا المسلك أتبع حماية للمضرور الذي يمكنه إقحام جميع المتعاونين و في هذه الفرصة ميل قضائي لمنح إمكانية التحرك للضحية بهدف الحصول على التعويض الكلي. و غيرها من الحالات الأخرى التي عادة ما يتدخل المشرع لتنظيمها...
 ثالثا: إنقطاع السبيبة أو التخفيف فيها

بالنسبة لحالات الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية تقوم على مبادئ متشابهة لتلك الواردة في القانون المدني على الرغم من وجود بعض الخصوصيات أحيانا و هناك من صنف هذه الأسباب إلى عامة و خاصة بحيث تشتمل الأولى على فعل المضرور و القوة القاهرة و تشتمل الثانية على الحادث الفجائي و فعل الغير بينما يصنفها البعض الأخر إلى إرادية و تتمثل في خطأ المضرور أو الغير و لا إرادية و تتمثل في القوة القاهرة و الحادث الفجائي.

دون الغلو في التصنيفات الفقهية أفضل ذكر كل سبب على حدا مع التركيز على أهم الفروق الجوهرية بين المسؤولية الخطئية و غير الخطئية 

1-  السبب الغريب أو الأجنبي ( القوة القاهرة و الحادث الفجائي )   

السبب الأجنبي يكون إما نتيجة عوامل أو ظروف خارجة عن إرادة كل من المرفق و المتضرر و إما نتيجة فعل الأشخاص الغرباء عن الطرفين المذكورين و المقصود هو فعل الغير

و يكتسي السبب الخارجي صبغة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي الذي لا يمكن رده أو إتقاؤه و من الأهمية بما كان التذكير بأن السبب الخارجي يختلف في المسؤولية الخطئية عن المسؤولية غير الخطئية ففي هذه الأخيرة يتمثل السبب الأجنبي في القوة القاهرة بينما يكون الحادث الفجائي في المسؤولية الخطئية إلى جانب ذلك تطغى فكرة السبب الأجنبي فعل الغير و في ما يلي تفصيل ذلك:

1/ القوة القاهرة 
القوة القاهرة هي أمر لا يمكن توقعه و لا دفعه هي حدث خارجي عن نشاط المرفق المدعى عليه بالمسؤولية فهي غير متوقعة و لا يمكن أن تقاوم أو هي الضرر الذي ينشئ عن أمر خارج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التي يستعملها و تؤدي القوة القاهرة لنفس النتائج المعروفة في القانون المدني و يستدعي وصف الحدث بأنه قوة قاهرة توفر شروط أساسية  تتمثل في: 

أ/ القوة القاهرة هي حدث فجائي بمعنى أنها أجنبية عن نشاط المرفق و تخرج عن نطاقه بمعنى أنها غريبة تماما عن المرفق.

ب/ هي حدث غير متوقع و حتى لو كان متوقع فإنه يستحيل دفعه و تقاس درجة التوقع بالرجل العادي و كذا الرجل الأشد يقظة فالمعيار هنا موضوعي و ليس ذاتي كما يعتبر أيضا حدث غير متوقع حتى لو وقع في الماضي و تكرر مرة أخرى في الحاضر أو في المستقبل فإنه يظل دائما غير متوقع نظرا لندرة حدوثه يعد هذا الشرط الأكثر تعقيدا يتوجب على القاضي تقديره و مراعاته.

ج/ إستحالة الدفع و يستوي هنا إستحالة دفعه من طرف المرفق و المضرور لأن الحدث يخرج عن إرادة الطرفين و إمكانيتهما.

أما عن أثار القوة القاهرة فهي تؤدي إلى إعفاء المسؤولية غير الخطئية فمفعولها يؤدي إلى إعفاء المرفق كليا و هو أمر منطقي طالما أن الضرر يعود لسبب خارجي لم يتوقعه و لم يكن في مقدوره رده و مقاومته غير أنه يتخلل هذا الإعفاء استدراك ذو أهمية بالغة يتحول فيه المرفق من وضعية المعفي كليا إلى المسؤولية الجزئية أحيانا و ذلك متى تفاقم الضرر الناجم عن القوة القاهرة بسبب المرفق كعدم القيام بالصيانة أو التقصير في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الضرر. 

 و الجدير بالذكر في الأخير أن القوة القاهرة أصبحت سببا نسبي للإعفاء من المسؤولية و ذلك بسبب التطور و التقدم التكنولوجي الذي معه يمكن توقع الحدث الخارجي المتمثل في القوة القاهرة و بالتالي إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهته و على القاضي أخذ الوسائل التكنولوجية و المعدات العلمية التي يستعملها المرفق في الحسبان قبل أن يقرر إعفاؤه من المسؤولية من عدمه.

2/ الحادث الفجائي
من المرجح أن الحادث الفجائي هو حدث كامن في نشاط المرفق ذاته و معداته و لتوضيح الحادث الفجائي أكثر لابد من إبراز التفرقة بينه و بين القوة القاهرة. في البداية هناك تشابه بينهما إذ يعتبران من الأمور غير المرتقبة و لا يمكن تفادي وقوعها أو ردها أما عن التمييز بينهما فيكون من زاويتين أساسيتين هما:

أ/ من حيث الصلة بين نشاط المرفق: فالحادث الفجائي هو داخلي ضمن نشاط المرفق و ليس غريب عنه فهو من فعل الإنسان و يعتبر داخلي لأنه ينتج عن نشاط المرفق أو الأشياء التي يستعملها كانفجار آلة لذلك لا يعتد به في إعفاء المسؤولية على أساس المخاطر التي تقوم على إعتبار نشاط المرفق أو الأدوات و الآلات المملوكة له مما يدفع إلى القول أنه لابد من وجود علاقة متميزة بين الشيء أو النشاط و بين الضرر الذي أصاب الفرد و هذا على خلاف القوة القاهرة فهي سببا خارجيا بالمعنى القانوني الصحيح فأغلب الفقه يرجعها إلى فعل الطبيعة.

ب/ من حيث فكرة السبب: الذي يكون مجهولا في الحادث الفجائي أما القوة القاهرة فتكون معلومة السبب في معظم الأحوال فأينما كان الأمر فإن فكرة السبب تثير الأمرين الآتيين:

· لا يكفي عدم علم المرفق بالحادث الفجائي و سببه بل لابد أن يكون من المستحيل العلم به سواء باستعمال أساليب التكنولوجيا أو غيرها أي عدم العلم المطلق و ليس النسبي.
· أن تقدير عدم علم المرفق بالحادث الفجائي يكون وقت تقدير مسؤوليته و ليس وقت حدوث الفعل أو في وقت لاحق لذلك و إلا فإن العلم ينفي صفة الحادث الفجائي.
و بناء على ما سبق يطرح التساؤل التالي هل من شأن الحادث الفجائي إعفاء المرفق من المسؤولية؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تكون بعرض التفرقة التي أدرجها فقهاء القانون الإداري بين المسؤولية الخطئية و غير  الخطئية. فبالنسبة للمسؤولية غير الخطئية لا يعتبر الحادث الفجائي سببا لإعفاء المرفق من المسؤولية مما يعني مسؤولية المرفق. أما عن المسؤولية الخطئية فإن الحادث الفجائي من أهم أسباب الإعفاء من المسؤولية بغض النظر عن التفرقة بين المسؤولية عن الخطأ الثابت أو المسؤولية عن الخطأ المفترض، يشير الدكتور الطماوي أن هذه التفرقة قد تتغير من مطلقة الى نسبية، بسبب التقدم العلمي الذي يساعد على معرفة أسباب كل حادث داخلي يكشف عنه نشاط المرفق كما يرى البعض من الفقه أن المعيار الذي إعتمده مجلس الدولة الفرنسي في التفرقة بين الحادث الفجائي و القوة القاهرة، هو معيار تحكيمي يصعب تطبيقه من الناحية العملية أحيانا، لأنه ليس من المنطق عدم الإعتراف بأدنى تأثير للحادث الفجائي في تقرير مسؤولية المرفق غير الخطئية، حتى و لو كان الهدف من ذلك هو التقليل من حالات إعفاء المسؤولية حماية للمتضرر و مما سبق ذكره عن الحادث الفجائي يمكن تعريفه بأنه" الحادث غير المتوقع الذي لا يمكن دفعه و الذي يرجع أصل نشأته إلى نشاط الإدارة ( المرفق ) في ذاته أو الى شيء تملكه".
3/ فعل الغير:

يمثل فعل الغير الصورة الثالثة للسبب الأجنبي و يقصد بالغير كل شخص عام أو خاص يتوسط المسافة بين فعل المرفق و الضرر المتحقق  بحيث يؤدي تدخله إلى قطع العلاقة السببية المباشرة بينهما  لكن هل يعتبر هذا القطع كلي و مطلق و بالتالي يؤدي إلى الإعفاء الكلي؟ أم أن القطع جزئي أو نسبي و بالتالي يؤدي إلى  الإعفاء النسبي؟ و هل آثار تدخل الغير واحدة بالنسبة لجميع صور المسؤولية الإدارية الخطئية و غير الخطئية؟

بالنسبة للسؤال الأخير يعرض الدكتور يوسف سعد الله الخوري موقف الفقه و القضاء كل على حدا بالنسبة لموقف الفقه يكاد يكون فيه إجماع على التفرقة بين المسؤولية الإدارية الخطئية و غير الخطئية لتحديد آثار تدخل الغير، بحيث إذا كانت المسؤولية قائمة على أساس الخطأ فإن فعل الغير يؤثر مباشرة على الإعفاء من المسؤولية و قد يكون هذا الإعفاء كلي متى إستغرق خطأ الغير كل فعل المرفق و قد يكون الإعفاء جزئي إذا كان خطأ الغير ساهم إلى جانب خطأ المرفق في إحداث الضرر و بالنسبة للمسؤولية غير الخطئية فالمبدأ أن المرفق تبقى مسؤوليته قائمة في كل الأحوال.

أما بالنسبة لموقف القضاء فهو يفرق بين حالتين الحالة الأولى تتعلق بالأشغال العامة و يقرر أن الأضرار المترتبة فيها نتيجة تدخل الغير لا تحرر أبدا المرفق من المسؤولية و الحالة الثانية و تشمل على جميع صور المسؤولية الأخرى و فيها يفرق القضاء بين:
المسؤولية غير الخطئية مع و إخراج الأشغال العامة فإن خطأ الغير ليس له آثر على المسؤولية بل يبقى المرفق مسؤولا في جميع الصور.
المسؤولية الخطئية من شأن فعل الغير أن يعفي المرفق جزئيا أو كليا حسب نسبة تدخل كل طرف في إحداث الضرر و بالنسبة لجميع هذه الآثار يؤكد الدكتور سعد الله الخوري أن الإجتهاد لا يزال غير واضح و أن هناك بعض الغموض الذي يشوب بعض الحلول .
أيضا و فيما يتعلق بمساهمة الغير في إحداث الضرر إلى جانب فعل المرفق تثار إشكالية كيفية المتابعة؟ خاصة إذا كان الغير من أشخاص القانون الخاص يقول الدكتور أحمد محيو أن القضاء الكلاسيكي يعرض بداهة أنه لا يمكن ملاحقة المرفق إلا بنسبة تأثير خطئه على إحداث الضرر و بالتالي يرفع المضرور دعويين واحدة أمام القضاء الإداري ضد المرفق و أخرى أمام القضاء العادي ضد الغير.

إن الأمر هنا لن يسلم من التناقض و الإجحاف في حق المضرور لأنه ببساطة الإعتبارات التي يعتمدها القاضي الإداري في تقدير المسؤولية و التعويض، تختلف عن إعتبارات القاضي العادي. و يؤثر ذلك على تقدير نسبة مساهمة كل طرف، و قد لا تستغرق هذه النسب كل الأضرار، فمثلا يقدر القاضي الإداري تدخل المرفق بنسبة الثلث و يقدر القاضي العادي نسبة تدخل الغير بالثلث أيضا، فهنا يبقى المضرور في حالة غبن في الباقي من الضرر دون تقدير أو تعويض. لذا يفضل إعمال الحل القانوني الوارد في القانون المدني حسب المادة 126 " إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا متضامنين في إلتزامهم بتعويض الضرر و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الإلتزام بالتعويض"

أما إذا فضل القاضي عدم الاستئناس بأحكام القانون المدني كان له الفصل في إلزام المرفق بدفع كامل التعويض حسب نسبة مساهمته في الضرر، و هذا حماية للمضرور من إعسار الغير أو  وقوعه في الغبن في جميع الأحوال يبقى للقاضي السلطة التقديرية المطلقة في إختيار الحل المناسب.

4/ خطأ المضرور
إن خطأ المضرور من شأنه إعفاء الدولة من مسؤوليتها كليا أو جزئيا عرفه الفقه الفرنسي على أنه" ذلك التصرف غير المشروع الصادر عن المضرور و الذي يساهم في إحداث الفعل الضار و من شأنه إذا تحققت شروطه أن يهدم العلاقة السببية بين النشاط المشروع أو الخطأ و بين الضرر" قد يتحقق خطأ المضرور في صور مختلفة منها على سبيل المثال مخالفته للقوانين و الأنظمة أو إهماله و عدم تبصره و حسن التصرف الموجب عليه في بعض الأمور و غيرها.
كما يقصد بالخطأ هنا الخطأ الصادر من المضرور شخصيا أو من التابعين له بشرط أن يحتج بهذا الخطأ في مواجهة المتبوع بمعنى أن يكون المصاب مباشرة في الحادث المسبب للضرر هو في الوقت نفسه المدعي المطالب بالتعويض و أحيانا لا يكون هذا الأخير هو نفسه ضحية هذا الحادث و عليه فإن فعل الضحية ليس فقط الذي يأتيه مباشرة و شخصيا المدعون المطالبون بالتعويض و إنما هو أيضا ذلك الذي يأتيه الأشخاص الذين يلزمون أولئك المدعين.
بالنسبة لخطأ المضرور قد يكون في أحد الفرضين الأول أن يكون هذا الخطأ مسألة حتمية لا مفر من حدوثها و الثاني أن يكون خطأ الضحية قد ساهم في تفاقم الأضرار التي لحقت به و زادت في جسامتها بحيث يؤدي الخطأ في الفرض الأول في إعفاء المرفق من المسؤولية لانقطاع العلاقة السببية كليا أما في الفرض الثاني فالإنقطاع هو جزئي بحيث تتوزع المسؤولية بين المرفق و المضرور كلا حسب نسبة مساهمته في إحداث الضرر

  أثر خطأ المضرور على المسؤولية

إن خطأ المضرور كأصل عام هو سببا من أسباب الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها و يظهر ذلك من خلال الفروض التالية:

الفرض الأول: عدم تأثير خطأ الضحية على إحداث الضرر بمعنى أن خطأ الضحية لم يساهم بطريقة مباشرة و آنية في إحداث الضرر كليا أو جزئيا فهنا تبقى العلاقة السببية قائمة بين عمل المرفق و الضرر غير أن هذا الفرض لا يؤخذ به دائما و إنما تستخرج الحالات التي يكون فيها المضرور في وضعية غير قانونية كما لو تسببت سيارة تابعة للمرفق في ألحاق الضرر بصاحب سيارة خاصة و لم يرتكب هذا الأخير أي إهمال أو عدم الحيطة لكنه كان في وضعية غير مشروعة كما لو أنه لا يحمل وثائق السيارة  أو أنه في حالة سكر...
الفرض الثاني: خطأ الضحية له دور نسبي جزئي في إحداث الضرر هنا يتحمل المضرور و المرفق المسؤولية كلا حسب نسبة مشاركته في إحداث الضرر و غالبا ما يعتمد القضاء على عدم إنتباه و حيطة المضرور في تخفيف مسؤولية المرفق و يطبق هذا الفرض دون تفرقة بين المسؤولية الخطئية و غير الخطئية و حينئذ توزع المسؤولية بحسب فداحة الأخطاء المرتكبة.

لعله من الصعب تحديد نسبة مشاركة المتضرر و نسبة مشاركة المرفق لذا يمكن التأكد في جميع الأحوال من أن الضرر الكلي ما كان ليحدث لو لم يرتكب أحد الخطأين و على القاضي توزيع المسؤولية قدر الإمكان على أساس ملائم ينطوي على قواعد العدالة و الإنصاف

هنا تظهر تفرقة بين المسؤولية الخطئية والمسؤولية غير الخطئية إذ يعمد بعض الفقه إلى إبراز أثر خطأ المضرور في الأولى من حيث أنه ليس له مفعول الإعفاء الكلي بالنسبة للمرفق في حين أن خطأ الضحية في المسؤولية غير الخطئية له مفعول دفع المسؤولية كلي عن المرفق حتى لو لم يساهم المرفق إلا جزئيا في إحداث الضرر و يفسر ذلك على أن المسؤولية غير الخطئية هي إحتياطية هذا الطرح في نظر جانب أخر من الفقه هو طرح قابل للنقاش لان فكرة المسؤولية الخطئية هي مسؤولية إحتياطية تعد فكرة مزعومة لم تثبت بأي وجه من  الوجوه لأنها تبقى في جل الأحوال مسؤولية قائمة بذاتها متى إستعصى إثبات الخطأ.

ثم إنه ليس من المنطق القول بأن المسؤولية غير الخطئية طالما أنها إحتياطية فإن خطأ المضرور ينفيها كليا حتى لو كان خطأ المضرور تافه فهذا يتعارض مع أهم المبادئ و الأفكار التي قامت عليها هذه المسؤولية حيث ظهرت فقط لحماية المضرور من الأضرار التي يتعرض لها نتيجة الأعمال المشروعة للمرفق لذا من الطبيعي عدم التفرقة بين المسؤولية الخطئية و غير الخطئية فيكون من الملائم تطبيق نفس النظام على المسؤوليتين و إعتبار خطأ المتضرر يخفف من مسؤولية المرفق بالإستناد فقط إلى الدور و الأثر الذي ساهم به في إحداث الضرر و هو النظام الذي طبقه القضاء الإداري الجزائري

الفرض الثالث: خطأ الضحية هو السبب الوحيد و المباشر لإحداث الضرر هنا تنتفي المسؤولية عن المرفق كليا لأن السبب الذي أفضى إلى الضرر غير معزو للمرفق بل إلى المضرور نفسه و يجمع الفقه الإداري أن عبء إثبات خطأ الضحية المسبب للضرر يقع على عاتق المرفق لان هذا الأخير حتى يتملص من المسؤولية المثار ضده عليه أن يثير مسؤولية المتضرر و على القاضي أن يطلب منه إقامة الدليل على ذلك تطبيقا للقاعدة الكلاسيكية " البينة على من إدعاء"

قضية للطلبة: تتلخص وقائع القضية في " أن الضحية (ص م) كان على متن سيارته من طراز رونو 16 إذ كان يقود في الطريق الرابط بين وهران و مستغانم، حيث أصيب برصاص أطلقه عساكر الجيش، و أثناء نقله إلى مستشفى أرزيو و أجريت له عملية جراحية على مستوى البطن لان الطلقات النارية أصابت بطنه و قدرت الخبرة الطبية نسبة العجز بـ 30% و أن سيارته تعرضت للأضرار نتيجة الطلقات النارية و فصل في هذه القضية بإعتبار الحادث جاء في إطار أعمال مكافحة الإرهاب و استفاد بذلك السيد(ص م) بالمنحة المقررة لذلك.

غير أنه بعد مدة صدر في حقه قرار من الوالي بإيقاف دفع المنحة مما دفعه إلى رفع دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء مستغانم و التي رفضت طلبه الرامي إلى إلزام الوالي بإعادة دفع المنحة.

إستأنف ( ص م ) قرار قضاة الدرجة الأولى و أثار طلباته في أن قرارهم مبني على أساس أنه قد إرتكب مخالفة لعدم توقفه عند الحاجز الذي أقامه العساكر في حين أنه توقف و بالرغم من ذلك أطلق العساكر النار عليه خوفا لأنهم واجهوا في نفس اليوم إشتباكات و أن الحاجز الذي أقامه العساكر يندرج ضمن مكافحة الإرهاب و أنه لم يرتكب خطأ"

 جاء قرار مجلس الدولة كالتالي " حيث أن المستأنف يلتمس أمر والي ولاية مستغانم بأن يدفع له المنحة التي إستفاد منها بموجب المقرر المؤرخ في 16 فيفري 1998 رقم 03 بأثر رجعي من تاريخ 29 أفريل 1994 و ذلك في إطار المرسوم رقم 99/47 و أنه يتمسك بأنه أصيب برصاص أطلقه العساكر الذين أقاموا حاجزا في إطار مكافحة الإرهاب.

حيث أنه يستخلص من قراءة محضر الدرك المحرر في 30 أكتوبر 1997 بأن السيد ( ص م ) أصيب بطلقات نارية بعد رفضه التوقف على مستوى الحاجز الموضوع من طرف العساكر.

حيث أنه على كل سائق و حتى في فترة الأمن التوقف عند الحواجز و أن عدم الإمتثال و التوقف عند الحواجز يعرض السائق إلى طلقات نارية قد تسبب جروحا و هذا ما حدث للسيد ( ص م ).

حيث أنه لا يمكن من ثمة لهذا الأخير التمسك بأن الحادث الذي تعرض إليه يندرج في إطار مكافحة الإرهاب"
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